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جمعية الدول الأطراف

السادسة عشرةالدورة 
٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤-٤،نيويورك

مقترحات لتعديل نظام تقديمتقرير المحكمة عن التقدم المحرز في 
)(٢٠١٩اعتبارا من عام بالمساعدة القانونيةالأجور المتعلقة 

ملخص تنفيذي
ا الخامسة عشرة، تعتزم المحكمة في لطلب الجمعية تلبية -١ الأجور مقترحات لتعديل نظام وضعدور

أن تشكل المقترحات وتعتزم المحكمة المتعلقة بالمساعدة القانونية قبل الدورة السادسة عشرة للجمعية. 
على والحصول بعد ذلك ،٢٠١٨شاور ميسرة بين الدول الأطراف والمحكمة طوال عام الأساس لعملية ت

ا الثلاثين .٢٠١٩في عام لتنفيذه حسب الاقتضاء، جديد، نظام بغية اعتماد ،مشورة اللجنة في دور
جنة على تبقي الجمعية واللإلى المحكمة أن الثامنة والعشرينادوروطلبت لجنة الميزانية والمالية في -٢

نتائج المناقشة والاقتراح "، بما في ذلك المساعدة القانونية بالمحكمةبشأن نظام علم بالمشاورات الجارية
المقبلة".(الاقتراحات) الناتجة عنها، والأعمال

ويقدم هذا التقرير موجزا لنتائج عملية التشاور حتى الآن، وتقريرا عن التقدم الذي أحرزته المحكمة، -٣
. ولا يرتقييم الخبفيات عن العملية المزمع إجراؤها في المستقبل، واستعراضا موجزا للنقاط الرئيسية ومعلوم

. وكما هو المساعدة القانونية بالمحكمةيتضمن هذا التقرير مقترحات ملموسة لإدخال تعديلات على نظام 
أي من الاقتراحات يؤيد بعد أو قيد التطوير ولم يعتمد المسجلالتعديلات ، لا تزال هذه التقريرمبين في 

.عن العملية الموصوفةتجة النا

صدر سابقا بصفته الوثيقةCBF/29/7.
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مقدمة-أولا
ا الخامسة عشرة -١ سلّمت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ("الجمعية") في دور

على ولكنها أكدتالتي تبذلها المحكمة لمواصلة تنفيذ سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية" "بالجهود
"الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ المساعدة 

. وطلبت )١(والموضوعية والشفافية والاقتصاد والاستمرارية والمرونة"القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة
تعيد تقييم أداء نظام المساعدة القانونية وأن تقدم، أن الجمعية إلى المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") "

حسب الاقتضاء، مقترحات لإدخال تعديلات على سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية لتنظر فيها 
ا السادسة عشرة" .)٢(الجمعية في دور

ا الثامنة والعشرين إلى -٢ أن تبقي الجمعية المحكمة وطلبت لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") في دور
نتائج المناقشة "، بما في ذلك المساعدة القانونية بالمحكمةبشأن نظام واللجنة على علم بالمشاورات الجارية

.)٣("والاقتراح (الاقتراحات) الناتجة عنها، والأعمال المقبلة
أحداث كثيرة وقعت ،٢٠١٢في عام المساعدة القانونية بالمحكمةومنذ الاستعراض الأخير لنظام -٣

الضعف نقاط تحديد نقاط القوة و بذلك للمحكمة . وسمح في إطار سياسة المساعدة القانونية للمحكمة
.فرصة لتقييمهاالفي النظام الحالي وأتاح 

ضمان الوفاء لمحكمة تتطلبباالمسجل أن أي مقترحات لتعديل نظام المساعدة القانونية ويدرك -٤
.بطريقة متوازنة ومناسبةوالاقتصاد،والاستمرارية،والشفافية،والموضوعية، عاملةالمفيالمساواة بمبادئ

المساعدة القانونية بالمحكمةويدرك المسجل أيضا أن تقديم مقترحات محددة لإجراء تعديلات على نظام 
أجرىذا السبب، ولهن. حتى الآالمكتسبة شامل للخبرة استعراضو يتطلب إجراء مناقشة مستفيضة 

تمع المدني،مشاورات متعمقة مع الخبراءالمسجل  المحامين كجزء من عملية رابطات و ،والمحامين،وا
هذه المناقشة بدورها دراسة متأنية من جانب اللجنة لأي ليها إؤدي أي مقترحات ت. وستتطلب التقييم

، لمساواة في المعاملةا، ومن جانب الدول الأطراف لضمان الوفاء بمبادئ تترتب عليهاقد آثار مالية
.والاقتصاد،والاستمرارية،والشفافية،والموضوعية

ا يقدم هذا التقرير معلومات عن عملية و -٥ داء نظام المساعدة القانونية لأالمحكمة التقييم التي تقوم 
زمع إجراؤها موجزا لنتائج عملية التشاور حتى الآن ومعلومات عن العملية المالتقرير أيضا ويقدم .)٤(الحالي

مع النظر في هذه المسألةحاليا ويجري . تعديل النظامت محددة لفي المستقبل، ولكنه لا يحتوي على مقترحا
ا السادسة عشرةو أيضا. المسجل وتأمل . تعتزم المحكمة تقديم مقترحات إلى الجمعية قبل انعقاد دور
وإلى ، ٢٠١٨اور بين الدول والمحكمة في عام أن تؤدي المقترحات المقدمة إلى إجراء عملية تشفي المحكمة 

ا الثلاثين بشأن أي آثار مالية الحصول بعد ذلك  هذه تترتب على قد على مشورة اللجنة في دور
على نظام المساعدة سيتم إدخالها تعديلاتأن تعتمد الجمعية أي والهدف من ذلك هو ت. المقترحا
ا السابع،القانونية .٢٠١٩في عام وأن تنفذ هذه التعديلات ة عشرة، حسب الاقتضاء، في دور

تشرين ٢٤-١٦لخامسة عشرة، لاهاي، الدورة االمحكمة الجنائية الدولية،لجمعية الدول الأطراف فيالوثائق الرسمية) ١(
لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاني/نوفمبر   .٦٤، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، الجزء لأولا

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦لخامسة عشرة...ورة ا...الدالوثائق الرسمية)٢( ، ICC-ASP/15/Res.5الثالث، زء ، الجلأولا
.٨المرفق الأول، الفقرة 

)٣(
ICC-ASP/16/5 ، ٢٩الفقرة.

آب/أغسطس ٢٨و ٢٠١٧/يوليه زو تم١١نة السابقة للدورة المؤرخة ستفسارات اللجلايستجيب التقرير أيضا )٤(
٢٠١٧.
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معلومات أساسية- ثانيا
د) من نظام روما الأساسي الحق في أن توفر له المحكمة المساعدة ()١(٦٧للمتهم بموجب المادة -٦

القانونية دون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها. 
بكفاءة المساعدة القانونية التي تتحملها المحكمة جميع التكاليف اللازمة بطريقة معقولة للدفاع وتغطي 

وفعالية. وترد التزامات المحكمة فيما يتعلق بالحق في الدفاع بمزيد من التفصيل في القواعد والنظم المختلفة 
دة والمعلومات لمحامي الدفاع.للمحكمة التي تنص بوجه خاص على التزام المسجل بتقديم الدعم والمساع

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أيضا، في جملة أمور، على الإجراءات ٩٠وتنص القاعدة -٧
لضحايا في إجراءات المحكمة، بما في ذلك على حقهم في الحصول على فعال لالمتعلقة بكفالة تمثيل 

الموارد المالية اللازمة لدفع الأتعاب.مساعدة مالية لتوفير ممثل قانوني عند افتقارهم إلى 
، اقترحت المحكمة في الدورة الثالثة للجنة نظاما للمساعدة القانونية ٢٠٠٤وفي آب/أغسطس -٨

حد دنىعند أالتكاليف على للإبقاء مع إيلاء العناية الواجبة المعاملة "يرمي إلى كفالة احترام المساواة في 
وقدمت عددا المساعدة القانونية بالمحكمةنظام نفيذتبالمحكمة الجمعية ، أبلغت ٢٠٠٧وفي عام .)٥("ممكن

ويتضمن النظام الذي تم اعتماده بعض العناصر الرئيسية لسياسة المساعدة .من المقترحات لتعديله
،لتحقيقات، وتعويض الرسوم المهنيةل، وميزانية رئيسي للمساعدةالقانونية الحالية للمحكمة: فريق 

.لدفعاوإجراءات 
، طلبت الجمعية إلى المحكمة أن تقدم مقترحات لتعديل ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر وفي-٩

ا االقانونية وأن توفر حدساعدة سياستها المتعلقة بالم لميزانية في اأدنى من الأهداف المالية التي يتعين الوفاء 
عدل فيذ نظام المساعدة القانونية الموطلبت الجمعية إلى المكتب أن يبت في تن. )٦(٢٠١٢المعتمدة لعام 

في القضايا المعروضة بالفعل ٢٠١٢نيسان/أبريل ١بغية تنفيذه اعتبارا من ٢٠١٢آذار / مارس ١قبل 
.المقبلةفضلا عن القضاياعلى المحكمة 

فضت أجور المحامين بنسبة ، خُ ٢٠١٢وعقب "قرار المكتب بشأن المساعدة القانونية" في عام -١٠
ن المدفوعات على أساس المرتبات الإجمالية في هو أالتخفيضوكان المبرر المقدم لهذا . المائة تقريبافي٢٥

على أساس بالتالي عدلت المدفوعات و .تعويض عن الرسوم المهنيةالمتداخلة معمكتب المدعي العام 
التكاليف مان أن تسددوجرى أيضا تعديل النظام لض.لنظراء في مكتب المدعي العامالصافية لرتبات الم

،  ٢٠١٢قبل عام . و الرسوم المهنية تلقائيازيادةبدلا من منهاالتحققفقط بعد المتكبدة بالفعل )٧(المهنية
في المائة ٢٠وعاونين في المائة للمحامين والمحامين الم٤٠لزيادة في الرسوم المهنية كان الحد الأقصى ل

في ٣٠إلى ا الحد الأقصى ، انخفض هذ٢٠١٢واعتبارا من عام .للمساعدين القانونيين ومديري القضايا
.على التوالي، في المائة١٥المائة و 

نظام المساعدة القانونية لعام إلى دت ن المسلم به على نطاق واسع أن عملية الاستعراض التي أوم-١١
ع مجدية مفية و يسمح بإجراء مناقشات كاسذلك كان و . أطول للتشاورفترة كانت ستستفيد من ٢٠١٢
تمع المدني،والأوساط القانونية،المحامين والخبراء قبل تقديم مقترحات محددة إلى اللجنة ،ومنظمات ا

.والجمعية لاستعراضها واعتمادها

،ICC-ASP/3/16، ن توفير دفاع مناسب للمتهمينتقرير مقدم إلى جمعية الدول الأطراف بشأن الخيارات المتعلقة بضما)٥(
٢٠٠٥آذار/مارس ١٥المؤرخة ICC-ASP/4/CBF.1/8؛ وقد تم تحديث المرفق الثاني بالوثيقة ٢٠٠٤آب/أغسطس ١٧

).٢٠٠٦تشرين الأول/أكتوبر ٣١بتاريخ ICC-ASP/5/INF.1(النسخة العامة 
لد الأول، الجزء الثالث، (ICC-ASP/10/20)٢٠١١شرة ... اعسمية ... الدورة الالوثائق الر )٦( .ICC-ASP/10/Res.4، ا
، ورسوم نقابة المحامينيهدف التعويض عن الرسوم المهنية إلى تغطية النفقات المتصلة مباشرة بالتمثيل، بما في ذلك رسوم )٧(

.والضرائب،الدوائر، ومصروفات المكاتب، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية
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جاريةالعملية ال- ثالثا
تمع المدني،ردا على الشواغل التي أثارها المحامون-١٢ التي بأن التعديلاتورابطات المحامين ،وا

تدريجيا دون إتاحة الفرصة لإجراء مشاورات تمت٢٠١٢المساعدة القانونية في عام على نظام أدخلت 
المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر معية إلى طلبت الج، الآثار التي ستترتب عليهابشأن واسعة النطاق مجدية 

وعلى .براء مستقلينستعانة بخمع الا٢٠١٢إجراء تقييم شامل لنظام المساعدة القانونية لعام ٢٠١٣
قضائيةة دور أول إنجازمنيوماً ١٢٠غضونفيوجه التحديد، طلبت الجمعية إلى المحكمة أن تقدم تقريرا 

.)٨(الوبانغ، أي بعد إنجاز مرحلة جبر الأضرار في قضية ملةكا
المتعلق لابتدائية ، أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بشأن قرار الدائرة ا٢٠١٥آذار/مارس ٣وفي-١٣

جبر بشأن قرار الذي أصدرته الدائرة الابتدائية الوعدلت دائرة الاستئناف . الوبانغفي قضيةبجبر الأضرار 
لأضرار وعرضها على الجبر وأمرت الصندوق الاستئماني للضحايا بإعداد مشروع خطة تنفيذية الأضرار 

.للنظرالدائرة الابتدائية
، ٢٠١٥ذار/مارس آفي الوبانغجبر الأضرار في قضية بشأن ة الاستئناف حكم دائر صدور بعد و -١٤

المساعدة القانونية بالمحكمةنظام لتقييم عمل لعدالة الجنائية الدولي للاتحاد اقدمه وافق المسجل على اقتراح 
وأبلغ. ٢٠١٥/أكتوبرتشرين الأول٢٧في لعدالة الجنائية الدولي للاتحاد اتقييم انتهى و . بدون مقابل

سيقدم التوصيات المتعلقة بأية فقط، و للمحكمةتقييمهسيقدم بأنهالمحكمة لعدالة الجنائيةالدولي للاتحاد ا
.في موعد لاحق، تن وجدإعند الطلب، مقترحة تعديلات 

،  ٢٠١٥في عام لوبانغافي قضية جبر الأضرار في ضوء الأنشطة القضائية المستمرة في مرحلة و -١٥
ا الرابعة ،كررت الجمعية قدم تقريرا عن تقييمها لنظام المساعدة تأن بطلبها إلى المحكمة ،عشرةفي دور

.)٩(لةمكاقضائيةة دور أول إنجازمنيوماً ١٢٠في غضون ٢٠١٢عام القانونية في
جبر الأضرار في قضية أنشطة بينما كانت ، ٢٠١٦في عام المعقودة الخامسة عشرة ةدور الفي و -١٦

التي تبذلها المحكمة لمواصلة تنفيذ سياسة الأجور المتعلقة بالجهودالجمعية "سلمتلا تزال جارية، لوبانغا
الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم " و"بالمساعدة القانونية

وعية والشفافية والاقتصاد والاستمرارية وتعزيز مبادئ المساعدة القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة والموض
"أن تعيد تقييم أداء نظام المساعدة القانونية وأن تقدم، حسب لمحكمةإلى اوطلبت الجمعية . "والمرونة

الاقتضاء، مقترحات لإدخال تعديلات على سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية لتنظر فيها الجمعية 
ا السادسة عشرة تقييم نظام ربط يعد يلم المعاد صياغته الجمعية طلب ومن الجدير بالذكر أن ".في دور

.لوبانغابانتهاء مرحلة جبر الأضرار في قضية المساعدة القانونية بالمحكمة
٢٠١٥في عام الة الجنائيةلعدالدولي للاتحاد افرت البحوث الأولية والنظرة العامة التي قدمها و و -١٧

بالمحكمةالمساعدة القانونيةلتقديم تقييم لنظامبير") الخ("ثان بير مستقل مة بخلاستعانة المحكأساسا 
ييم قدم تحليلا مقارنا لنظم التقأن تقرير المهم هو . و ينهتحسلتقييم") وتوصيات ملموسةال("تقرير 

المحكمةقلمتنظيملإعادةيةر الجاللعمليةدعماً تستعين،أنالمحكمةإلىتطلبفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، [...]")٨(
م عنتقريراً ويقدمونالقانونية،المساعدةنظامعملتقييمإعادةلونيتو مستقلينبخبراءعمله،وترشيد إلىاستنتاجا
خاصاعتبارهذهالتقييمإعادةإطارفييوُلىَ أنوينبغي. ملةكاقضائيةة دور أول إنجازنميوماً ١٢٠غضونفيالمكتب

الوثائق الضحايا". (معالتشاورعلىالمحامينقدرةذلكفيبما،ضحاياللالقانونيللتمثيلاللازمةالمواردالعوز وفي فيللبت
لد الأول، الجزء الثالث، (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الرسمية ... الدورة الثانية عشرة ...  .ICC-ASP/12/Res.8)، ا

لد ا،(٢٠١٥ICC-ASP/14/20لرابعة عشرة... ورة ا... الدالوثائق الرسمية)٩( ، ICC-ASP/14/Res.4الثالث، ، الجزء لأولا
.(ج)٦المرفق الأول، الفقرة 
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تستند إلى من التوصيات المحددة والملموسة التي االمساعدة القانونية في محاكم جنائية دولية أخرى وعدد
أرسل الخبير استبيانات إلى الأشخاص المعنيين في المحكمة الجنائية وفي معرض التقييم، هذا التحليل. 

ليوغوسلافيا السابقة آلية تصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتينو الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 
علومات لحصول على الملةكمبوديالاكم المحفي والمحكمة الخاصة للبنان، والدوائر الاستثنائية ورواندا، 
في يرد التحليل محاكم دولية أخرى. و النظم القائمة في مع المساعدة القانونية بالمحكمةقارنة نظام اللازمة لم

رئاسة، ومحامين مستقلين عاملين في ال، وهيئةقلم المحكمةفي تقرير التقييم. والتقى الخبير أيضا بموظفين
والمساعدين ،امينم أخرى، وأرسل استبيانات إلى المحومحاكالجنائية الدولية المحكمة بقضايا دولية 

حاليا في قضايا معروضة على المحكمة.شاركون أو ييشاركون واومديري القضايا الذين كان،القانونيين
من . و ٢٠١٧ير في كانون الثاني/يناالمسجل النهائية وقدم إلى تقرير التقييم في صيغته ووضع -١٨

وفقا لسياسة المحكمة في مجال المساعدة القانونية تقل كثيرا جور الأالرئيسية لتقرير التقييم أن الاستنتاجات 
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ الخبير أن.وهيئات قضائية دولية أخرىفي محاكم عن أجور المساعدة القانونية 

خرى التي أجريت معها مقابلات لأغراض التقييمفي جميع المحاكم الدولية الأقانوني الرئيسيالفريق ال
.اكمةالمحايةإلى ، أو بعد ذلك مباشرة،أمام المحكمةلأول مرة لمشتبه به مثول اذيشارك في الإجراءات من

من طلب موارد إضافية تسمح بسياسة المساعدة القانونية الحالية أن وأشار الخبير إلى أنه على الرغم من 
ولاحظ الخبير أيضا أن كبيرة.مواردويتطلب ستغرق وقتا طويلا ي، فإن القيام بذلك يسيرئخارج الفريق ال

بأكملها، غالبا ما تكون للقضية اثابتامبلغددالتحقيقات، التي تحأن ميزانية تبين كمة حتى الآن المحتجربة 
الات التي يمكن إدارة نظام المساعدة القا. غير كافية فعالية، بمزيد من الفيهانونيةوحدد الخبير عددا من ا

دف إلى تحسين نظام و .مما يوفر الوقت والموارد المساعدة القانونية قدم الخبير عددا من التوصيات التي 
بطريقة والاقتصاد،والاستمرارية،والشفافية،والموضوعيةالمساواة في المعاملة، مبادئكفالة ، مع  بالمحكمة

.متوازنة ومناسبة
التشاور على أوسع نطاق ممكن، أصدرت المحكمة تعليمات إلى الخبير بوضع ورقة ولضمان-١٩

ة المساعدة لتعديل سياسيمكن تقديم مقترحات تحديد المواضيع التي بمفاهيمية تستند إلى تقرير التقييم و 
ا.  مايو لمحكمة في أيار/الشبكي لوقع على الميةورقة المفاهيمالونشر تقرير التقييم و القانونية بشأ

تمع ،والأوساط القانونية،المحامينواسعة النطاق مع لإجراء مشاورات هما الأساس و ،٢٠١٧ ومنظمات ا
الإجرائية ) من القواعد ١(٢١) و٣(٢٠التزامات المسجل بموجب القاعدتيننفيذلتوالممارسين ،المدني

مون إلى تقديم تعليقات مكتوبة إلى المحكمة بشأن ودعي المشاركون المهتكاملا.وقواعد الإثبات تنفيذا
.٢٠١٧أيار/مايو ٣٠ية في موعد غايته ورقة المفاهيمال

ايومامائدة مستديرة مدحلقة دراسية في شكل المحكمة عقدت، ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٩وفي -٢٠
لت المناقشة السياق الأوسع نطاقا وتناو فاهيمية. ورقة الماللمناقشة تقرير التقييم والمسائل المحددة في اواحد

، فضلا عن الموارداستخدام الكفاءة في زيادة فعالية التمثيل القانوني، وتحقيق التوازن بين مبادئ العدالة و ل
التي تلقتها المحكمة.للمناقشة والتعليقات رد أدناه موجز يلتقديمها للجمعية. و ت حاوضع مقتر 

م الخطية الإضافية في موعد أقصاه وبعد الحلقة الدراسية، دعي المش-٢١ ٣اركون إلى تقديم تعليقا
يرد أدناه . و ، تلقت المحكمة تسع رسائل مكتوبة قبل الحلقة الدراسية وبعدهاإجمالا. و ٢٠١٧تموز/يوليه 

لكي تنظر فيها اللجنة.موجز للمسائل التي أثيرت أثناء الحلقة الدراسية والتعليقات الخطية 
تمع المدني، والمحامحاليايقومتقرير التقييم، فيالواردة دخلات وبناء على الم-٢٢ ن، و الخبراء، وا

(واحدة للمساعدةمقترحتين بإعداد اقتراح في شكل سياستين والمسجلن، و والممارس،المحامينرابطاتو 
ا السلضحايا) للعرض على لللدفاع والأخرى  تقديم يجري حاليا، بعد و ادسة عشرة. الجمعية قبل دور

.ولم يتم تعميمه للتعليق عليه بعد.قلم المحكمةفي إعداد مشروع داخلي الحالي،التقرير
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الخطوات المقترحة للمضي قدما-رابعا
المساواة في المعاملة، الوفاء بمبادئتدرك المحكمة أن التقييم السليم لنظام المساعدة القانونية يقتضي -٢٣

وبعد عرض التعديلات المقترحة، . بطريقة متوازنة ومناسبةوالاقتصاد،راريةوالاستم،والشفافية،والموضوعية
. والغرض من ٢٠١٨تتوخى المحكمة إجراء مشاورات موسعة وميسرة مع الدول في النصف الأول من عام 

دف ضمان  تستخدم المحكمة أفضل الطرق المتاحة أن التشاور مع الدول هو مناقشة مقترحات المحكمة 
مبادئ العدالة والاستخدام الكفء للموارد، فضلا عن تحقيق التوازن في و ،التمثيل القانونيعالية فلزيادة 

بالإضافة إلى عملية التشاور مع . و ٢٠١٨لكي تنظر فيها الجمعية في عام تقديم مقترحات ملموسة 
تمع المدنيالمسجل الدول، يتوقع  المحامين رابطاتو ،ينوالممارس،أن تتلقى المحكمة تعليقات إضافية من ا

المساعدة القانونية بعد تقديمها إلى الجمعية.ة المشروع المقترح لسياسبشأن 
ستقدمها إلى التوصيات التي ٢٠١٨وتتوخى المحكمة أن تستند عملية التشاور الميسرة في عام -٢٤

ا الثلاثين بشأن الآثار المالية المترتبة على المقترحات المقدم ة من المحكمة.اللجنة في دور
ةمناقشة متعمقة مع جميع أصحاب المصلحة سياساستنادا إلى والهدف من ذلك هو أن تقدم -٢٥

ا السابعة عشرةساعدة جديدة للم من ،القانونية إلى الجمعية لكي تعتمدها، حسب الاقتضاء، في دور
.٢٠١٩دة لعام في سياق الميزانية المعتم، ٢٠١٩في عام تنفيذها، إن أمكن، في بدء أجل ال

٢٠١٧تشاور التي جرت في عام عملية الات أثناء مناقشالموجز -خامسا 
إلى خمس مجموعات ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٩ت الحلقة الدراسية التي نظمتها المحكمة في مسقُ -٢٦

،ديداتحالدفاعبالمتعلقة المسائل ‘٣’و،الاحتياجات من المواردالتعقيد و ‘ ٢’وور،الأج‘١’مناقشة: لل
المنتدبين، امينتعيين المح، و ٧٠المادةبموجبالقضايا ‘ ٥’و، تحديدالضحاياابالمتعلقة سائل الم‘ ٤’و

.٧٤القاعدة ن المنصوص عليهم في ستشاريوالم
جرز، الخبير الذي أعد تقرير دوأدار السيد ريتشارد رو هذا الحدث. وأدار القاضي هوارد موريسون-٢٧

السيد فيرغال غاينور، المحامي السابق للضحايا في . وأدار تحديدالدفاعاسائل بمتعلقة ، المناقشة المالتقييم
فيهمن بممشاركا، ٤٠الحدث نحو . وحضر هذاتحديداالضحاياسائل بمالمناقشة المتعلقة ،المحكمة
ايا في ضحالأو /تهمين والمل يتمثمن ذوي الخبرة في ن و ن قانونيو المحكمة، وممارسن بو وظفوم،المسجل

المحامين الإقليميين والدوليين. ون لرابطات مجتمع المدني، وممثلللن و لية، وممثلالمحدوائرالدولية و الاكم المح
ودعي أيضا إلى المشاركة ممثلون عن محاكم دولية أخرى وأقسام مختصة ومكاتب مستقلة تابعة للمحكمة. 

حضور. وأعربت عدة دول عن اهتمامها بالمشاركة ودعي مركز التنسيق التابع لمكتب المساعدة القانونية لل
في الحلقة الدراسية، وشاركت دولة واحدة في هذا الحدث.

الرسائل الخطية التي وردت قبل في المناقشات و يرت في موجز للنقاط الرئيسية التي أثويرد أدناه -٢٨
سجل على أي جانب من أن يشير إلى موافقة الموجز الحلقة الدراسية وبعدها. وليس المقصود من الم

أيضا أن وجز . وليس المقصود من المبحثاقتراح تتقدم به المحكمة لا يزال قيد ال، فأي جوانب المناقشات
وإنما يهدف إلى تزويد اللجنة لتي أثيرت في المشاورات حتى الآنيقدم سردا شاملا لجميع النقاط ا
تخصيص الموارد.و ورالأجتؤثر بشكل خاص علىباستعراض عام لأجزاء المناقشة التي 

الأجور-ألف
تعديل الحاجة إلى الخبير بشأن الذي توصل إليه لاستنتاجاتوافق واسع في الآراء بالمشاركون أيد -٢٩

وهيئات في مكتب المدعي العام وفي محاكم التكافؤ بينها وبين الأجور المقابلة لضمان الأجور مستويات 
تي ذكرها الخبير.، للأسباب اللية مماثلةدو قضائية 
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ولاحظ البعض أن هناك تفاوتا أكبر في أجور الموظفين المبتدئين، أي المساعدين القانونيين ومديري -٣٠
المساواة بين أفرقة الدفاع والضحايا ب" تمويل"النقص الحرج في كن معالجة يمه القضايا. ورأى المشاركون أن

محاكم جنائية دولية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قدم في الأجورمستويات في المحكمة و الأجور مستويات 
المشاركون عددا من المقترحات المحددة بشأن مسألة الأجور، وهي: إجراء مناقشات مع الدولة المضيفة 

قطوع المبلغ المنظام والانتقال إلى أفرقة الضحايا؛الدفاع و لأفرقة الإعفاء الضريبي الحق في للحصول على 
الأفرقة القانونية في عضاء أن يمنح الموظفون المبتدئون الأد على الإدارة والتحقق؛ أو بدلا من نظام يعتم

ا موظفو المحكمة   أعرب المشاركون المحكمة الخاصة بلبنان. و كما هو الحال في نفس الحقوق التي يتمتع 
دفع تلقائيا للنظام اءنشإواقترح المشاركون هنية.ام الحالي للتعويض عن النفقات المالنظعن قلقهم إزاء 

اية السنة.وبمستندات مؤيدة لطلب دفع عند وعلى أساس شهري بدلا من ال لطلب في 

الاحتياجات من المواردو تقييم التعقيد-باء
رأى المشاركون أن قضايا المحكمة متنوعة للغاية ولا حتياجات من الموارد، تعقيد والاالبوفيما يتعلق -٣١

كن استخدام نظام يمهورأى البعض أنمنذ البداية.القضية تقييم مدى تعقيدموحدة لتسمح بوضع صيغة
مرحلة في أو التحقيقات، ميزانية في مدى التعقيد، على أساس الذي سيتم تقديره ، جماليالإبلغ الم

ينبغي أن يتضمن مبلغاالقانونية ساعدة المشاركون أن أي نظام للمرأى و .مثلاقضية مالالاستئناف 
في سلفا إدراجها لا يمكن والتي في عبء العمل ا لزيادات المحتملة التي لا يمكن التنبؤ يا تحسبا لتياطاح

نظام المساعدة القانونية. وفيما يتعلق لرونة كفالة المالميزانية. وفي ضوء ما تقدم، ركزت المناقشة على ضرورة  
تخطيط وتنظيم بمثلي الضحايا لمتسمح شاملة ميزانية وضعبأفرقة الضحايا، أيد المشاركون فكرة 

المتاحة.وفقا للمواردالقضية بشكل مناسب استراتيجية 
، والميزانية العامة، وافتراض عوز الضحاياالأفرقةشكيل الضحايا: ت-جيم

فيما ، أشار المشاركون إلى أن السوابق القضائية للمحكمة تحديدافيما يتعلق بمسائل الضحاياو -٣٢
بدور الضحايا في كل مرحلة من مراحل لا تزال قيد التطوير، لاسيما فيما يتعلق حايا الضشاركةيتعلق بم
جهدا  تتطلب جبر الأضرار أن مرحلة حتى الآن لتجربة أثبتت . وأشار المشاركون أيضا إلى أن االدعوى
مشاركتبادل المو . كثيرةموارد  وبالتالي من أفرقة الضحايا كبيرا  تتطلب في حين أنه ، وأشاروا إلى ون تجار

الضحايا للحصول على معلومات و امينالمحال بين الاتصمن أكثر كثافة مستويات الدعوى بعض مراحل 
من أدنى من الاتصال المنتظم احديلزم ، فإنه مسائل جديدةطرأت تعليمات كلما المحدثة كافية والتماس 

ايفي الإجراءات بداية مشاركة الضحايا  معظم المشاركين أنأكدو بوقت قصير). (وربما بعد ذلك تهاإلى 
وفيما يتعلق في الميدان. بالأنشطة التي يتم اتخاذها تبدأ في قاعة المحكمةبطريقة مجدية الضحايا ركة مشا

الإجراءات المتعلقة عوز الضحايا المشاركين في الإجراءات أمام المحكمة، لوحظ أن افتراض بالتوصية ب
أنه العوز، كما لوحظ حالة عدم ثبوتفي مكاسب ا يعود عليها من ر ممأكثتحديد العوز تكلف المحكمة ب

حتى الآن أن جميع الضحايا المشاركين في القضايا المعروضة على المحكمة من المعوزين.تبين 

تشكيل الأفرقة وميزانية التحقيقاتالدفاع: -دال
رئيسيفريق مشاركةعلى ضرورة ، اتفق المشاركون مع الخبيرالدفاع تحديداسائل بمفيما يتعلق و -٣٣

ورأى المشاركون أن .اكمةالمحايةإلى و أمام المحكمة لأول مرة لمشتبه به امثول ذكامل في الإجراءات من
مرحلة حجم العمل فيا من حيث بسبب خصوصية إجراءاالجنائية الدولية هذا أمر ضروري في المحكمة 

لوصول إلى لكون للدفاع وسائل تأن الحاجة إلى ونوقشت أيضا . عن الأدلةوعند الكشف ما قبل المحاكمة 
التي تنص على أنه )(ب) من النظام الأساسي ١(٦٧عملا بالمادة الخبراء والتكنولوجيا حسب الاقتضاء، 

توافق عام في الآراء بشأن وجد و ينبغي أن يتاح للمتهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه.
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حققين على الاستعانة بممساعدة أفرقة الدفاع وإلى ة الحد الأقصى لميزانية أفرقة الدفاع الحاجة إلى زياد
ج محترفين ومدربين تدريبا جيدا،  تفق يللجميع" لا الواحدة يزانية الم"واتفق المشاركون مع الخبير على أن 

عدالةمثيل القانوني تؤثر على مع التنوع الكبير في القضايا المعروضة على المحكمة. وأشير إلى أن نوعية الت
ذلك في مجال بما في -تتحملها المحكمة في هذا الصددكاليف التي قد التوأن وكفاءة العملية القضائية

التي تتحملها المحكمة لتوفير نظام جيد الموارد.الفعلية التكاليفاكثير قد تفوق  -اتالمحاكمالعدالة في 

٧٤وجب القاعدة مب، والخبراء نو ن المنتدبو المحامو ، ٧٠القضايا بموجب المادة -هاء
، ٧٤والتعيينات بموجب القاعدة ،ين المنتدبينالمحامو ،٧٠المادة بموجب فيما يتعلق بالقضايا و -٣٤

تدل على احتمال أن تنطوي هذه من النظام الأساسي ٧٠المادة بموجب في القضايا تجربة أن اللوحظ
ة مما يجعلها كثيفة الاستهلاك للموارد بوصفها قضايا ستند إلى أدلة معقدتوأن عدة متهمين القضايا على 

يمكن بداية تخصيص قدر أقل من أنه يرى الخبير غير أن من النظام الأساسي. ٥المادة ناشئة بموجب 
المبلغ عن طريق تخفيض حجم أفرقة المساعدة القانونية وتخفيض ٧٠بموجب المادة الموارد للقضايا 

تحسين فعالية نظام المتاحة لسبل الوناقش المشاركون أيضا الاستئناف. في مرحلة ذه القضاياخصص لهالم
.٧٤القاعدة المنتدبين والمستشارين بموجب والشفافية في تعيين المحامين،القوائم

___________


